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؟هل ظلم المراة 1991قانون الاحوال الشخصية السودانى لسنة   

قانون الأحوال الشخصية السوداني: هل ظلم المرأة؟ القاضي أبوبكر سليمان الشيخ يحلو لجمهرة من النساء المثقفات 

بأنه قانون (ذكوري) انتصر  1991  في السودان أن يصفن قانون الأحوال الشخصية السوداني الصادر في العام 

وعضدا من بعض رجال الفكر والقانون في  لدعوة سندا للرجل و أهدر حق المرأة وأضاع مكانتها ، وقد وجدت هذه ا

أي  –والنظر في القانون  السودان. فما من مناسبة تكون المرأة محورها إلا وتُنتهز السانحة مطالبين بتعديل القانون ، 

وضع  يفطن لها عند  ومراجعته أمر لازم تحتمه مقتضيات التطبيق التي قد تكشف عن ثغرات وعورات لم  –قانون  

تقف بلا  دعوى  القانون , فالمراجعة مطلب مشروع لكنّها يجب أن ترتكز إلي برهان ودليل حتى لا تضحي مجرد 

تستصحب هذه المقالة هذا الادعاء وتطرح سؤالا أولياً هو ... هل أهدر قانون الأحوال   ساق وتنظر بلا بصيرة.

يعرف   راسة حالة للإجابة علي سؤال المقالة الجوهري .المرأة ؟ وسيكون المهر بمثابة د حق  الشخصية السوداني 

بالآخر  منهما  نية التأبيد يحل استمتاع كل     قانون الأحوال الشخصية السوداني الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة على

عنصر  ح إلا بتحقق تص يكشف هذا التعريف بجلاء أن الزواج هو عقد كسائر العقود التي لا      )1المشروع.(   على الوجه

القانون  رضاها، لذا فقد اشترط  الرضا لطرفي العقد، رجلا كان أم امرأة ،فلا إكراه علي المرأة بان تتزوج رجلا دون 

جعل القانون المهر شرطا لصحة عقد الزواج حيث لا يجوز   في الزوجين ،وهما من أركان العقد ، أن يكونا طائعين .

التزامه شرعاً أن يكون مهراً ، مالاً    كل ما صح       شرط ، يقيده بقيد أو  تعريف المهر ولم  إسقاطه ،وتوسع القانون في

وفي هذا الوسع امتياز للمرأة في أن تطلب وتختار مهرها الذي هو ملك خالص لها،       )2)(   . كان أو عملاً، أو منفعة

والزم القانون الرجل بالمهر بمجرد انعقاد الزواج ،وان أجاز   )3(  .)   للمرأة ، ولا يعتد بأي شرط مخالف   (المهر ملك 

وتستحق   )4(    العقد   تعجيل المهر، أو تأجيله كلاً ، أو بعضاً حين   يجوز     أن يكون المهر مؤجلا أو معجلا أو مبعضا، 

(يلزم المهر   ند البينونة عند الطلاق .المرأة المهر كاملا بالدخول عليها أو عند وفاة الزوج أو حلول الأجل أو ع كله    

البينونة الوفاة أو    بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول ، أو الوفاة ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو ولم يحرم   )5(    

  نصف المهر،  –  في توازن يقوم علي القسط  –القانون المرأة المطلقة قبل الدخول بها من المهر مطلقا بل كفل لها 

مثلها مهر    المطلقة، قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، و إلا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف   (تستحق      )6(  

(إذا لم     واحتاط القانون للمرأة التي لم يسم مهرها ،أو كانت تسمية مهرها غير صحيحة بان أوجب لها مهر المثل.

التسمية غير صحيحة فيجب مهر مثلهاالمهر، أو كانت    يسم بل مكّن القانون الزوجة من تقديم بينة تثبت بها   )7(  .)   

،ولكن القانون وضع قيدا لصالح المرأة هو أن لا  للزوج  مهرها عند الاختلاف، فان عجزت فينتقل عب إثبات ذلك 



(إذا اختلف  يقل عن مهر المثل. على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه، الزوجان في مقدار المهر فالبينة    

الاختلاف بين أحد الزوجين     يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند ادعى ما لا  إذا    إلا

، ويصبح معجل وكفل القانون للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل المهر  ورثتهما   وورثة الآخر أو بين 

(يجوز   بالدخول. إن رضيت  المهر دينا علي الزوج  (إذا      للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها   

فالقانون كفل للمرأة حقها في المهر   )8(     )  . ذمته   الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في   رضيت

حق المرأة ولا يجور علي  متوازنا يكفل  ك خالص لها لا يجوز إسقاطه ،بل وضع معيارا موضوعيا الذي هو مل

المرأة الحق في الامتناع  المثل، كما أعطي القانون  الرجل، و يحسم الاختلاف عند عدم تسمية المهر والمعيار هو مهر 

لدهشة من فيض الحقوق التي حواها قانون قد تصيب القارئ ا  وبعد ....  عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها .

بها الشريعة الغراء من قبل، ويبقي التحدي الذي يواجه دعاة  بل فاضت  الأحوال الشخصية السوداني وكفلها للمرأة ، 

في واقعنا الذي تحكمه أعراف وتسيطر عليه تقاليد  الحقوق التي قلما نجد لها أثرا  الشريعة هو تبصير المرأة بتلك 

إن ما يثير القلق ويدعو للريبة من دعاوى تعديل قانون الأحوال الشخصية   -وأخيرا :  عن جوهر الإسلام .  بعيدة

تصور العلاقة بين الرجل والمرأة بأنها علاقة صراع وتنازع وتنافر  الأنثوية) التي ما فتئت  ارتباطها الوثيق (بالحركة 
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المادة     .7   29/3المادة     .6   29/2المادة     .5   29/1المادة     .4   28المادة   .3   27المادة     .2   من القانون 11المادة 

   .أخرجه الإمام أحمد والترمذي    .10   من القانون 30المادة     .9   من القانون 30المادة     .8   من القانون 29
 
 ابوهريرة عثمان عبدالسلام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


